
تعــديلات قــانون الأمــن الســوداني.. ضرورة
حرب أم عودة للدولة البوليسية؟

, مايو  | كتبه مقداد حامد

أقــرت الحكومــة السودانيــة تعــديلات واســعة علــى قــانون جهــاز المخــابرات العامــة، شملــت تحصين
عناصره من الملاحقات القانونية، ومنحهم الحق في اتخاذ إجراءات وتدابير تشمل التفتيش والقبض
والاعتقال. دخل القانون المعدل حيز النفاذ بعد تمريره في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء

برئاسة الجنرال عبد الفتاح البرهان.

تأتي تلك التعديلات بعد دخول معركة كسر العظم بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع
كثر من  ملايين سوداني على مغادرة عامها الأول، مخلفة ما يزيد على  ألف قتيل، مع إرغام أ

منازلهم، علاوة على الأضرار غير المسبوقة التي طالت قطاع البنى التحتية.

كانت أبرز تعديلات قانون المخابرات الجديدة، المتعلقة بمنح عناصر الأمن والمتعاونين معهم حصانة
من الملاحقات القانونية، مع إعطائهم الحق في تفتيش واعتقال الأفراد تحفظيًا، إضافة إلى تخويل

الأمن بحجز أرصدة المؤسسات التجارية.

ولا يخفى أن التعديلات الحالية تمثل إلغاءً للتعديلات التي سبق وأقرتها الحكومة الانتقالية المعزولة
بقيادة المدنيين، وحصرت مهام الأمن يومذاك في جمع وتحليل المعلومات وتقديمها للجهات المختصة
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ومتخذي القرار.

ضرورة حربية
ع في بورتسودان، بحديثٍ مقتضب عن إجراء تعديلات على قانون المخابرات، وإيداعها في

ِ
اكتفى المشرُ

الصحيفة الرسمية، دون إعطاء تفاصيل، أو سوق مبررات لإعادة صلاحيات الأمن المنزوعة إبان الفترة
.( كتوبر/تشرين الأول الانتقالية (أغسطس/آب  – أ

يرى الخبير الأمني، العميد متقاعد مروان تاج الدين، أن تعديلات قانون المخابرات تأخرت كثيرًا، وكان
يجب أن تسري ويعمل بها مع انطلاق الرصاصة الأولى من مليشيا الدعم السريع في الخرطوم يوم

. أبريل/نيسان 

ونوه إلى أن ن صلاحيات جهاز المخابرات في الفترة السابقة، خلق فراغًا أمنيًا بائنًا، وسمح لأصحاب
الأجندات والمتعاونين مع أجهزة المخابرات المعادية، للعمل بحرية، والإضرار بالوطن ومصالحه.

وأضاف لـ”نون بوست” إن تقييد صلاحيات الأمن، فتح الباب على مصراعيه لأنشطة الجاسوسية،
والتــآمر علــى الجيــش الــوطني، ومــوالاة مليشيــا الــدعم السريــع أحيانًــا بصــورة علانيــة، بجــانب تنــامي
الأنشطـة المتعلقـة بمـد أعـداء الـوطن بالمعلومـات والإحـداثيات وصـولاً للعتـاد والذخـائر، وليـس انتهـاءً
بنــشر الخطابــات والشائعــات الــتي تهــدف إلى خلــق صــورة ذهنيــة شائهــة عــن الجيــش داخــل وخــا

البلاد.

 إلى تنامي
ٍ
ونوه تاج الدين إلى أن عدم وجود جهاز أمن كفء بصلاحيات واسعة، قاد في مستوى ثان

ية للعملات، وعمليات التهريب. أنشطة الجريمة، وازدهار السوق المواز

وتوقـع أن تصـل تلـك التجـاوزات إلى حـدودها الـدنيا مسـتقبلاً، مـا يعـزز وجهـة النظـر القائلـة بـأن قـرار
حصر مهام الأمن في جمع المعلومات كان خاطئًا منذ البداية، سواء جرى ذلك بحسن أم سوء نية،

على حد قوله.

عودة القمع
لا يساور القيادي في تنسيقية القوى الوطنية (تقدم)، حسن مالك، أدنى شكٍ من أن القانون الجديد

موجه ضد السياسيين والنشطاء المؤيدين للدولة المدنية.

وقال لـ”نون بوست”، إنه يثبت يوميًا وبما لا يدع مجالاً للشك أن حرب الجنرالات في السودان هي
حــرب لأجــل الســلطة، ويــدفع ثمنهــا في المقــام الأول والأخــير المــدنيون العــزل، وبالتــالي لا يمكــن تفســير
إعــادة الصلاحيــات للأمــن إلا أنــه تكريــس لهــذه الســلطة المســنودة بنظــام المعــزول البشــير، مــن خلال



ملاحقة وتجريم كل الأصوات الرافضة للحرب، وحماية ذلك كله بالقانون.

ويشـــدد مالـــك علـــى أن جـــنرالات الجيـــش يعملـــون علـــى الإنفـــراد بالســـلطة وظهـــر ذلـــك جليًـــا في
تصريحــاتهم عــن إبعــاد القــوى السياســية في مرحلــة مــا بعــد الحــرب، وتــابع: “للأســف تجــد تلــك
) التوجهات القمعية، الدعم من قوى سياسية معادية للثورة التي أطاحت بالجنرال عمر البشير
يونيو/حزيران  –  أبريل/نيسان )، ولا يتو أفرادها عن فعل أي شيء للوصول إلى

كراسي الحكم”.

وكانت النيابة العامة في السودان، أصدرت أخيرًا، أوامر قبض بحق عدد كبير من السياسيين على
رأسـهم رئيـس وزراء الحكومـة الانتقاليـة عبـد الله حمـدوك، وعـدد مـن النشطـاء والصـحفيين، بتهمـة

التحريض على الحرب.

وتتهم السلطات السودانية، قوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية المعزولة
بقيادة المدنيين) بأنها الذراع السياسي لمليشيا الدعم السريع.

شد وجذب
وفي دفاعه عن التعديلات، قال الأمين العام لمجلس السيادة، الجنرال محمد الغالي لـ”الجزيرة نت” إن
ية، ونوه إلى ممارسة السلطات الجديدة ينبغي أن تتم للضرورة وأن تأتي متماشية مع القانون السار
أن إجراء التفتيش على سبيل المثال لا يتم تنفيذه إلا بعد الحصول على إذن كتابي من مدير الجهاز،

وحجز المشتبه بهم ينبغي ألا يتجاوز  يومًا مع إخطار ذوي المحتجز.

لكن هذه التبريرات لم تكن مطمئنة بحال للمحامية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، ناهد سمير،
التي تساءلت عن سر التعديلات، لا سيما أنها تأتي في ظل سريان قانون الطوارئ في أرجاء الولايات

الخاضعة لسيطرة الجيش.

ونوهت إلى ما وصفته بالحملات التي تجري يوميًا ضد النشطاء والسياسيين، وآخرها إصدار حكم
الإعــدام شنقًــا بحــق أحــد زملاء مهنتهــا في مدينــة القضــارف (شرقي الســودان) بتهمــة تحريــض الــدعم

ية المهمة. السريع لاجتياح المدينة التجار

وقـــالت ناهـــد لــــ”نون بوســـت”، إن الحـــرب وأجـــواء التعبئـــة والتخـــوين وفـــرت ســـتارًا لكـــل داعمـــي
يــة لتصــفية حسابــاتهم ضــد الــرافضين لأدوار سياســية للمؤســسات العســكرية وحلفائهــا، الديكتاتور
واسـتدلت بحادثـة مقتـل زميـل آخـر لهـا، هـو رئيـس حـزب المـؤتمر السـوداني، بمحليـة القـرشي التابعـة

لولاية الجزيرة (وسطيّ السودان)، إبان اعتقاله من استخبارات الجيش.

وكـان حـزب المـؤتمر السـوداني، أحـد فصائـل تنسـيقية تقـدم الرئيسـة، حمـل في بيـان مسـؤولية اغتيـال
ــــ”القوات المســـلحة، والاســـتخبارات العســـكرية، ـــه بمنطقـــة القـــرشي، صلاح الطيـــب ل رئيـــس فرعيت
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ومليشيات الحركة الإسلامية الإرهابية”.

عودة الجدل
بعد فترة قصيرة من الإطاحة بالبشير، نعود إلى ذات الجدلية السابقة بشأن جهاز الأمن الذي تعده
المعارضة فصيلاً متقدمًا للدفاع عن السلطة التي يتزعمها حاليًا الجنرال البرهان، فيما يراه مؤيدو
الجيــش بأنــه ضرورة حتميــة لبقــاء الدولــة الــتي تتهــددها أطمــاع المليشيــا، وبين الــرؤيتين المتباعــدتين
يلزمنا التحاكم للوقائع التي نلقاها تعزز – على الأقل حتى وقت كتابة التقرير – كفة المتخوفين من

تعديلات القانون.
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